الوطن العربي

ومشروعات التكامل البديلة

تقديم

حينما اختارت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية "الاعتماد المتبادل والتكامل الإقليمي والواقع العربي"، موضوعا لأول مؤتمراتها العلمية في 1989 كانت تستشعر ذلك التحول الكبير في البيئتين الاقتصاديتين العالمية والإقليمية، وكانت تستهدف تأصيل البحث فيه من خلال مقاربات نظرية لها مغزاها بالنسبة للواقع العربي. ولم تكد التسعينات تطل برأسها حتى وجد العالم العربي نفسه في مواجهة مشاريع تكاملية متباينة، تطرحها أطراف تسعي في حقيقة الأمر إلى القفز فوق المشروع العربي، بل وفوق الواقع العربي ذاته. وجاء الطرح في سياق أطر سياسية، فأعوزه الأساس العلمي، وهو أمر عانت منه بعض صيغ طرح المشروع العربي ذاته منذ نشأته. وما من شك في أن ما يسمى بالمشروع الأوسطي يغلب عليه الطابع السياسي، وإن حاولت الأطراف المهتمة به تغليفه في غلاف اقتصادي، دون ربط بالأصول النظرية. كذلك فإن ما يسمى بالمشروع المتوسطي الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامته مع دول متوسطية، عربية وغير عربية، له خلفياته السياسية والاجتماعية.

كان طبيعيا، والأمر كذلك، أن تبادر الجمعية إلى الدعوة لمعالجة هذه المشاريع الثلاثة على وجه الخصوص من منظار علمي مدقق. ولأن للتكامل الإقليمي أطره الكلية وتفاصيله الجزئية، كان لزاما أن يعالج الأمر من زاويتين. الأولى هي الزاوية الكلية التي تضع الأطر التي تحدد نطاق الإقليم المعنِيّ بالتكامل، وتوضح الأهداف النهائية التي يتوخاها، والمنهج الواجب إتباعه لتحقيقه، وإمكانيات تواصل مسيرته. ويقتضي هذا إجراء تقييم لهذه الأبعاد استنادا إلى معيار مستمد من فلسفة التكامل بين مجموعة من الدول النامية، هو التنمية. أما الزاوية الثانية فتتناول المقومات التي تقوم عليها التجمعات التكاملية، من أجل تبين مؤداها بالنسبة إلى كل من المشاريع البديلة المطروحة. وجرى التمييز بين نوعين من المقومات، أولهما هو الموارد، مع التركيز على تلك التي لها موقع خاص من الاقتصاد العربي، وفي مقدمتها النفط والمياه. وكان من الضروري أيضا التعرض إلى عناصر الإنتاج نظرا لموقعها الخاص من نظريات التكامل. النوع الثاني يتعلق بخصائص القطاعات المختلفة لاقتصادات الأقطار المقصودة بالتكامل، من أجل تبين مدى توافقها مع متطلبات نجاح كل من المشاريع البديلة، ومدى تأثرها بها، بقدر تعلق الأمر بالأقطار العربية. ولم يغب عن الذهن أيضا أن التكامل الإقليمي، كأي مسعى إنساني، له أبعاده الثقافية والاجتماعية، التي بدونها لا يكتمل التحليل.

وهكذا تناول المؤتمر العلمي الثالث للجمعية "الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة"، من خلال محاور رئيسية ثلاثة: محور عام، ومحور الموارد، ومحور قطاعي، وذلك في إطار عام، يشمل ما تعرضت له البيئتان العالمية والإقليمية من تغيرات. فقد كانت جولة أوروجواي للجات وشيكة الانتهاء، ولها مدلولاتها بالنسبة إلى التكامل الإقليمي من ناحية، وبالنسبة إلى تطور العلاقات الاقتصادية مع الأطراف الأخرى للمشاريع البديلة من ناحية أخرى. كذلك فإن دول أوروبا الشرقية بدأت تعيد بناء مجتمعاتها على أسس جديدة، الأمر الذي كان له أثره على مواقف أطراف عديدة لها اهتمام خاص بما يجري على الأرض العربية والمنطقة المحيطة بها. يضاف إلى هذا ما تخوضه دول عربية جديدة من تجارب متقاربة على طريق التكيف الهيكلي وتحرير التدفقات والعلاقات الاقتصادية وهي أمور لها مغزاها بالنسبة لفلسفة نظمها الاقتصادية وموقفها من العلاقات الدولية، العالمية والإقليمية. وفوق هذا وذاك، ما تشهده الساحة العربية من انتقال من حالة الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل، والذي كان له انعكاساته على القدرات التنموية العربية، وعلى خريطة الوطن العربي وبنيته الأساسية، وجهوده التكاملية، إلى سلسلة من المفاوضات حول سلام لا تزال الشقة بعيدة بين ما أحرزه وبين التصور العربي الذي تقرر في ضوئه هذا الانتقال. ورغم ذلك فإن التكامل العربي أصبح، على حد قول الدكتور سليم الحص، مطالبا بأن يمر عبر إسرائيل.

المدخل إلى قضايا المؤتمر

بهذه الخلفية انطلقت أعمال هذا المؤتمر، بعد أن تمت تغطية المواضيع التي اختيرت ضمن محاوره الثلاثة، باستثناء الأيدي العاملة في محور الموارد، وموضوع العلم والتقانة ضمن المحور القطاعي. وجرى التسليم منذ البداية بأنه لا انفصام بين الاقتصاد والسياسة، وأنه لا انفصام بين التكامل والتنمية. وكان من المهم إسناد عملية التقييم إلى معيار يتخذ أداة للترجيح بين البدائل والصيغ المختلفة. وقد طرحت معايير التنمية، والتحرير الشامل للتبادل التجاري، واستقرار السلام. وكان الرأي الغالب أن التنمية التكاملية هي الهدف الذي يجري تقييم أي مشروع تكاملي بالرجوع إليه، وإن تفاوتت الآراء حول أيهما يقود إلى الآخر. وباعتبار التنمية هي الهاجس الأول، اتجه التفكير إلى أن الإنتاج هو محرك النمو، أما التجارة فلا تعدو أن تكون عجلة المحرك. ومن ثم فإن المعوّل عليه في أي مشروع تكاملي ليس مجرد تحرير التجارة لتطلق قوى التنمية، بل صلاحيته للنهوض بالإنتاج، وهو ما يعطي وزنا لمغزاه بالنسبة لتوافق هياكل الإنتاج وتطويرها. ولأن التكامل سعيٌ مجتمعي، فلا بد من أن يخاطب وجدان الناس ويرعى مصالحهم، وعليه فضلا عن ذلك أن يتصدى لحالة التشتت العربي حتى يكون جديرا بالاعتبار، كما أن عليه أن يرتقي بحصيلة العمل العربي المشترك إلى ما يضارع إنجازات التجمعات التكاملية الأخرى، وأن ينهض بمختلف جوانب التنمية البشرية عملا على رفع مؤشراتها عما حققه الوطن العربي حتى الآن.

وقد أدى تمسك بعض الباحثين بالفكر الكلاسيكي إلى إعادة التأكيد على التحرير الكامل للتجارة. وبالتالي لم يجد هؤلاء ما يثبت نظريا أو عمليا أن التكتل الإقليمي أكثر كفاءة من التحرير التجاري متعدد الأطراف في تحرير التجارة وتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول، أو ما يجعله شرطا ضروريا لخلق إطار مؤسسي مواتٍ لعملية تحرير التجارة وزيادة التبادل التجاري بوجه عام. ولوحظ في هذا الصدد أن الفشل كان من حظ تكتلات الدول النامية عامة، ولا يوجد ما يجعل الشرق الأوسط استثناء، الأمر الذي أنكرته آراء أخرى لأنه يقود إلى رفض التكامل العربي ذاته من نفس المنطلق. وكان من البديهي أن يحذر أصحاب ذلك الرأي من ظاهرة تحويل التجارة، ويطالبوا بأن يعمل التكامل الإقليمي على تحقيق مزيد من تحرير التجارة مع الدول الأخرى حتى لا يكون له أثر سلبي على الرفاهية الاقتصادية. وذهب رأي آخر إلى رفض الاحتكام إلى النظرية الكلاسيكية الحديثة، خاصة وأنها تقوم على التحليل الاستاتيكي المقارن، بينما تلزم لمعالجة التكامل نظرة ديناميكية. واقتُرح الأخذ بنظريات حديثة مثل نظرية المساومة، التي تلحظ ارتباط المنافع العائدة من التكامل بمدى التكافؤ في العلاقات التجارية، ومغزى غيابه بالنسبة إلى زيادة الفجوة التنموية. ومن هنا فإن فشل التكامل في الدول النامية ليس مرجعه خطأ التكامل، بل الخطأ في محاكاة منهج لا تتوفر مقوماته لدى هذه الدول.

وعندما انتقل البحث إلى العوامل الثقافية والاجتماعية، أشار الباحث إلى ما يحدث في الشمال من تطور في ظواهر العولمة (العولمة المتجددة أو المستأنفة) كان من أهم معالمه التغير في الموقف من دور الدولة ودور المجتمع، وادعاء بما بعد الحداثة، وما يقود إليه من تحول عن مفهوم التنمية الشاملة إلى السوق وإلى إيلاء المجتمع والثقافة إلى مجالات تحتويها مفاهيم كالأصالة والهوية، وربط بينه وبين الشرق أوسطية باعتبارها شكلا معينا زمانيا ومكانيا وظرفيا من أشكالها. وظهرت المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية كأحد عناصر القوة المؤسسية للأفكار المتسمة بالعولمة المتجددة، بينما حدث تحول بين المثقفين العرب من مناصرة الدولة في دورها التنويري إلى اعتناق فهم تقدمي للعملية الاجتماعية باعتبارها عملية تحرر وبناء مؤسسات مدنية مستقلة عن الدولة، وذهب جانب آخر منهم إلى قبول مسلمات الخطاب الإسلامي الذي يسعى إلى أنظمة مجتمعية تتخذ من الديانة الإسلامية أساسا للمجتمع المدني وضابطا لحركته. وتدخّل النظام الثقافي والإعلامي العالمي الذي مالت ملكيته إلى التركز الاحتكاري في عدد قليل من عابرات القوميات، بينما تغير نمط الإيصال وفحواه. وكان لهذا كله مغزاه بالنسبة إلى مشاريع التكامل البديلة كما سنوضح فيما بعد.

ورغم تخصيص أوراق بعينها لكل من المشروعات البديلة، فقد كان من البديهي أن تتعرض جميع الدراسات إلى مفهوم كل منها لها، وتصل إلى استنتاجاتها الخاصة بشأنها، وهو هدف سعى إليه منظمو المؤتمر، إثراءً للبحث. وسوف يجد القارئ في القسم الأول من هذا المجلد البحثين المتعلقين بالخلفية العامة، من الزاويتين الاقتصادية والثقافية الاجتماعية، بينما يتناول القسم الثاني محور الموارد، والقسم الثالث المحور القطاعي. أما القسم الرابع والأخير فيتناول المشروعات البديلة من الزاوية الكلية، مع إفراد مبحث خاص لمغزى المشروع الشرق أوسطي بالنسبة لفلسطين والأردن. ويختتم هذا الباب بالمشروع العربي. ونظرا لتداخل الموضوعات على النحو سالف الذكر، فإننا سوف نحاول في هذا التقديم عرض القضايا التي تناولها المؤتمر دون تقيد بالتسلسل السابق، حتى يجد فيه القارئ ما يجيب على تساؤلات تعن له عند إطلاعه على موضوع أو آخر من الموضوعات.

قضايا الوطن العربي

و نسجل بدايةً أن هناك اتفاقا عاما على أن الأصل هو المشروع العربي، وأن الهم الأول هو تبين أسباب تعثره، ونواحي تقاطع المشاريع البديلة معه. ولأن الحديث هو عن "الوطن العربي" فإن الباحثين أولوا التطور الذي أصاب الاقتصادات العربية وأوضاعها الحالية ومقوماته التكاملية اهتماما خاصا. وحينما ينتقل القارئ عبر الأبحاث المختلفة، تتجمع لديه صورة متكاملة عن الإنجازات والمقومات. فعلى الصعيد الكلي أشارت دراسة البديل العربي إلى ما تضمنه مشروع استشراف المستقبل من تقييم لمسيرة التنمية والتكامل العربيين حتى منتصف الثمانينات، وأوضحت أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ كان أسوأ مما توقعه السيناريو الأدنى المبني على افتراض استمرار حالة التجزئة. واتفقت الدراسة مع الآراء العديدة التي أرجعت فشل التجارب التكاملية السابقة إلى وقوعها في نفس خطأ معظم مشروعات التكامل بين دول نامية، وهو محاكاة منهج الدول المتقدمة،.

ورغم الدور الحيوي للمياه فقد غاب التعاون العربي في استخدامها وتطويرها حتى بين الدول المشاركة في مصادر للمياه، بل تحول الأمر إلى صراع، ولجأت الدول إلى عمل قطري لحل مشاكلها. وباستثناء معاناة فلسطين والأردن من استيلاء إسرائيل على مياههما، فإن المشكلة إلى وقت قريب لم تكن شحة الموارد بقدر ما كانت الاستغلال المناسب لها، وهو ما أدى إلى هدر كبير للموارد المائية واختلال في خصوبة التربة وتدني إنتاجيتها. وساهمت إسرائيل في تفاقم الأزمة بجلب مهاجرين، ودعم الزراعة وهي ليست نشاطا اقتصاديا مجديا، ولولا الدعم ما استطاعت أن تصدر.

وأكدت الدراسة التي تناولت قضية النفط أنه عجز عن أن يكون عامل تنمية على الأصعدة الوطنية يحقق لها التنوع في اقتصاداتها وزيادة اعتمادها على النفس بدلا من الاعتماد على النفط. كما أن عائداته لم تنجح في أن تكون عامل تنمية وتكامل على صعيد الاقتصاد العربي، وباتت مهددة بالتراجع لأسباب عديدة. وجرت مناقشة للسياسات التي اتبعتها الأوبك وانعكاسها على الدول العربية، التي لعبت - وبخاصة السعودية - دور المتمم، وهو ما أثار جدلا حول المقارنة بين استخدام كل من السعر والإنتاج كأداة للتحكم في العائدات. على أن المشكلة ليست في الطبيعة الريعية للعائدات النفطية، بل في السياسات التي اتبعت إزاء الموارد المالية التي وفرها النفط. ويشير استخدام نموذج "المرض الهولندي" إلى أن الطفرة في عوائد النقد الأجنبي (بسبب النفط) للدول النفطية ولدول أخرى مثل والأردن خلال الحقبة النفطية أدت إلى رفع سعر الصرف الحقيقي ومن ثم خفض السعر النسبي للسلع الااتجارية، مما وجه النشاط الاقتصادي إلى التوسع في القطاعات غير الاتجارية كالبنية الأساسية والخدمات والتشييد والإسكان، على حساب الزراعة والصناعة المنتجة للسلع الاتجارية. وقد كان للتمايز بين الأقطار العربية بسبب اختلاف المصالح خلال الحقبة النفطية سلبياته على التكامل العربي. ويجب النظر إلى التراجع في الدور الإنمائي للنفط كأحد الموجبات الإضافية للتكامل العربي.

وإذا كانت الوفرة العابرة للأموال قد أفضت إلى عناية العمل العربي المشترك بإقامة البنية التحتية والآليات المتعلقة بانتقال الأموال، إلا أن هذه لم تحقق المنشود، فظلت حركة رؤوس الأموال محدودة. كما أنه لا تجوز مساءلة قرار السوق العربية المشتركة لأنه لم يتجاوز منطقة التجارة الحرة، فضلا عن بقاء الدول النفطية خارجها. أما التعاون مع أوروبا فيغيب عنه وجود استراتيجية شاملة. فاتفاقيات السبعينات جاءت ضعيفة المردود، والاتفاقات المالية المرافقة كانت محدودة، بينما كان بنك الاستثمار الأوروبي يمنح القروض حسب الأسعار التجارية، وجرى استخدام جانب من الهبات في تسديد فوائد القروض. وارتبطت التسهيلات الحكومية بالاستيراد من شركات الدول الأوروبية.

وفي المجال القطاعي فإنه رغم الأهمية الحيوية لقطاع النقل والاتصالات، والاهتمام العربي به منذ إنشاء الجامعة حتى الآن، إلا أن النتائج كانت هزيلة. بالمثل فإنه رغم أهمية القطاع الزراعي للوطن العربي عامة، وبالنسبة لعدد من الدول العربية خاصة، فإنه لم يحقق استفادة من الإمكانيات المتاحة سواء في أداء الدور المنوط به في التنمية القطرية، أو في تحقيق التكامل العربي. ورغم أهمية قطاع الزراعة في دول المغرب العربي، فإن غياب استراتيجية ملائمة للتنمية الزراعية أدى إلى تراجع قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات الطلب المحلي، وعلى استيعاب اليد العاملة، وعجزه عن أداء دوره التنموي أخذا في الاعتبار تعزيز روابطه بالقطاعات الأخرى. ويعتمد المغرب اعتمادا كبيرا على الأسواق الأوروبية في صادراته الزراعية، لا سيما فرنسا، بحكم اعتبارات الموقع وتكاليف النقل. وهذه تتعرض لضغوط شديدة مع توسع الاتحاد الأوروبي وتمسكه بسياسته الزراعية، ونتيجة التحرير الذي فرضته اتفاقيات مراكش.

واستعرضت دراسة القطاع الصناعي تطوره في الأقطار العربية، وأوضحت نواحي القصور في استراتيجيات التنمية، وعجز العمل المشترك عن تعزيزها وعن تنمية التجارة. وأدت الظروف السياسية والاجتماعية إلى اختلاف المواقف من أساليب العمل المشترك، بما فيها التنسيق الصناعي، مما حرم المؤسسات القومية والاتحادات من الدعم اللازم. وبدلا من أن تعالج الاتحادات أثر التطورات العالمية على هياكل الصناعة انشغلت بقضايا فنية هي من صلاحيات مؤسسات أخرى. وازدادت مشاكل القطاع خلال التسعينات، نتيجة لأزمة الخليج، ولتفاقم العجز في موازين مدفوعات بعض الدول، ولتوقف المساعدات الصناعية التي كانت تقدمها الدول الاشتراكية.

وساهمت ممارسات الدول الصناعية في المصاعب التي يتعرض لها القطاع، لما تنطوي عليه من تقييد قدرات الدول النامية (ومنها العربية) على المنافسة، ورفع درجة اعتمادها عليها. ونجم عن توسع الجماعة الأوروبية آثار سلبية، كان من بينها تحول شركات فرنسية وإيطالية وألمانية عما كانت قد بدأته من اهتمام بصناعات الأنسجة والجلود في بلدان المغرب العربي. ويترتب على جولة أوروجواي اشتداد المنافسة بين الدول النامية، بينما تضع الجماعة الأوروبية شروطا صعبة أمام دخول منتجات عربية كالبتروكيماويات، وتربط أمريكا نقل التكنولوجيا بالموقف من إسرائيل. ويلاحظ أن التعاون العربي سعى إلى محاكاة المنهج الأوروبي ومنهج المعونة الفنية للأمم المتحدة، بينما كان يجب وضعه في إطار التطورات الجارية في هيكل الصناعة العالمية، وتوفير متطلبات التكامل على مستوى الفروع الصناعية وآليات حفز تبادل منتجاتها داخل المنطقة العربية. وغلبت النزعات القطرية وعدم وضوح أهداف ومهام ومراحل التكامل الصناعي. ويظل التحدي الرئيسي هو التخلف الصناعي التكنولوجي، الذي زادت الجات من صعوبات التخلص منه. ومع ذلك فإن الجات، في سعيها إلى تحرير التجارة عالميا، أزالت معظم العقبات التي كانت تقف دون التكتل الإقليمي العربي، وأحدثت توجها نحو تطوير اتفاقية 1981 لتنمية وتيسير التبادل التجاري إلى منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

المشروع الشرق أوسطي

انطلاقا من أن السلام لا عودة فيه، وأنه سواء قام مشروع إقليمي أم لم يقم فإن إسرائيل أصبحت جزءا من الاقتصاد إقليمي منه له وزنه، دعا البعض إلى دراسة ما يسمى "السلام الاقتصادي"، وما يترتب عليه من تدفقات اقتصادية. من جهة أخرى لوحظ أن الحديث عن الشرق أوسطية يفتقد السند النظري أو الاتفاق العملي على حدود الإقليم أو على الصفات التي تجعله مرشحا لإقامة تكامل إقليمي. وبالتالي فهو في أدنى صيغه يشمل إسرائيل وعددا من دول المشرق العربي، وإن سعى إلى الامتداد إلى المغرب العربي إن لم يكن جميع الدول العربية، وقد يتسع ليشمل تركيا وربما إيران. ولذلك مالت أغلب الدراسات إلى اعتباره الوطن العربي مضافا إليه إسرائيل، وتعرض بعضها إلى الدولتين الأخريين إذا ما اقتضى الأمر ذلك. كما لوحظ أنه لا يوجد مشروع محدد يمكن أن يعتبر هو "المشروع الشرق أوسطي"، إذ تتعدد الجوانب والصيغ. وأدنى هذه الصيغ هي التجمع الثلاثي الذي يشبّه أحيانا بالبنيلوكس، ومن هنا كانت أهمية دراسة موقف كل من فلسطين والأردن.

فقد ترتب على ممارسات إسرائيل خلال فترة الاحتلال وفي ظل التسوية خلل في الهياكل الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وتدهور في البنية التحتية واستنزاف للموارد وتحويله إلى اقتصاد أسير يعمل كسوق ومصدر للعمالة الرخيصة لها، وتراجع في تأهيل وتربية القوى البشرية. ويقيم بروتوكول باريس اتحادا اقتصاديا انتقائيا وغير متوازن لصالح إسرائيل. فهناك حرية انتقال للبضائع والخدمات من إسرائيل مقابل انتقال انتقائي في الاتجاه المعاكس. ونفس الشيء بالنسبة إلى حرية الإقامة والعمل للأشخاص. كما يقوم اتحاد جمركي يعفي المعاملات البينية من الضرائب والرسوم، ويطبق الرسوم الإسرائيلية على الواردات من الخارج، مما يحرم فلسطين من إيرادات رسوم (ولو معتدلة) على الواردات الكبيرة من إسرائيل، ويحمّل المستهلك الفلسطيني أعباء تكسب منها إسرائيل، ويحمّل الصناعة الفلسطينية رسوما على مستلزمات إنتاج تحد من قدراتها التنافسية، إضافة إلى الأثر السلبي للدعم الذي تقدمه إسرائيل للإنتاج الزراعي. ووافقت إسرائيل على قيام السلطة النقدية الفلسطينية، وإعطائها ملامح البنك المركزي وصلاحياته الأساسية. ويجري التفاوض حول إدخال عملة فلسطينية، وهو ما قد يفقد فلسطين مزايا الاتحاد النقدي الذي قام منذ 1926 بين الضفتين.

ويتيح تحقق السلام للأردن استعادة حصته من واردات الضفة واختصار المسافة للبحر الأبيض عبر غزة إلى النصف أو الثلث. من جهة أخرى فإن اتفاقية أول أكتوبر 1995 أنهت المقاطعة بين الأردن وإسرائيل، وسمحت بالاتفاق على قوائم سلع يجري إعفاؤها أو تخفيض الرسوم عليها. وهذا يتيح للأردن الوصول إلى موانئ البحر الأبيض عبر إسرائيل، كما يفتح السوق الإسرائيلية (18.3 مليار دولار سلع، 8.6 خدمات) أمام الصادرات الأردنية، التي تستطيع الاستفادة من شبكة التسويق والتصدير الإسرائيلية. أي أن هناك آثار إيجابية، إلا أنها تنطوي على تقسيم عمل لصالح إسرائيل، وعلى تشكيل حافز للأقطار العربية والإسلامية وغيرها لرفع الحظر المادي والمعنوي الجسيم على التعامل الاقتصادي مع إسرائيل. وانطلاقا من هذا الواقع، تدعو بعض الدراسات (دراسة هارفارد، 1995) فكرة تدعيم الاتحاد القائم بين إسرائيل وفلسطين، وضم الأردن إليه تدريجيا، وفتحه لدول أخرى في المنطقة. ويشير تحليل حركة عناصر الإنتاج إلى أنه رغم استفادة إسرائيل من رصيد العمالة الفلسطيني الضخم، فإن السلطة الفلسطينية تقع عليها مسئولية خلق فرص عمل لأعداد كبيرة، بينما يتوقع أن تستأثر إسرائيل برؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، واستقطاب عائدات السياحة للمنطقة، فضلا عن إنهاء المقاطعة التي يقدر البعض أنها كلفتها حوالي 70 مليار دولار.

أما على المستوى الإقليمي، فقد أشير إلى محاور ثلاثة تتحرك عليها إسرائيل: أولها إنشاء السوق الإقليمية على ثلاثة مراحل حددها شيمون بيريز؛ والثاني تقديم التطور في للعلاقات الاقتصادية على التقدم في الجوانب السياسية، وتعجيل إلغاء المقاطعة العربية سعيا لاستهواء رأس المال الخارجي إليها، خاصة وأنها غير مؤهلة لتمويل من البنك الدولي، وتواجه تراجعا في تدفق المعونات في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. والثالث هو إعادة تقسيم العمل في المنطقة بحيث تنفرد بالتكنولوجيا المتقدمة والسلع الاستهلاكية. وأشير في هذا الصدد إلى أن إسرائيل تسعى إلى الاستئثار بمزايا التكامل الإقليمي حتى لا تتعرض لمنافسة دول أخرى كدول جنوب شرق آسيا في الأسواق العربية، بسبب التحرير الذي تأتي به اتفاقيات مراكش. فإسرائيل تعتبر نفسها شريكا كاملا في موارد المنطقة كافة (مياه ونفط ورؤوس أموال ..الخ)، وهي إما أن تحصل على حاجتها من موارد وعناصر إنتاج وفرص لتصريف المنتجات بشروط أفضل مما تحصل عليه في علاقاتها مع الدول الأخرى، وإلا فلا حاجة بها إلى التسوية السلمية.

وقد حذرت معظم الدراسات والمناقشات من مخاطر هذا المشروع على الوطن العربي، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ومما تسعى إليه إسرائيل من هيمنة. والقضية ليست خوفا سلبيا من تفوق إسرائيلي، بل تقدير للمخاطر وعمل إيجابي لمواجهتها. وما بين إسرائيل والعرب ليس خوف وإنما أراضي لا زالت محتلة، ودماء الشهداء، وإعلان القدس عاصمة أبدية لها. ولا يجب التقليل من شأن المقاطعة، فقد كانت هي سلاح غاندي في التحرير. غير أن هناك آراء يستبعد احتمال الهيمنة أصلا، وإن تفاوتت في المبررات. فالبعض رأى فيه عدم تكافؤ في توزيع المنافع مما يتعارض مع متطلبات استقرار السلام، فهو غير مقبول، وينطوي هذا على افتراض حرص إسرائيل على السلام، الأمر الذي أثيرت الشكوك حوله. وجرى تحذير من هذه المقولة إذ قد تؤدي إلى التساهل بما يسمح باستفادة عاجلة لبعض فئات، تتحول بها إلى قوى تضغط من أجل الاستمرار عندما تتضح الآثار السلبية، التي تشتد في الأجل الطويل. والبعض رأى في الإمكانات العربية حائلا دون تلك الهيمنة، إذا أحسن استخدامها. ولكن ظل احتمال تمكن العرب من الهيمنة مستبعدا بسبب الفجوة التقنية القائمة بين إسرائيل والدول العربية. وبينما اتجهت بعض الآراء إلى التأكيد على عدم الدخول في ترتيبات إقليمية قبل تحقيق السلام الشامل والعادل، حبذت أخرى البدء بمشروعات إقليمية، نظرا لأنها لا تخلو من فائدة. وحتى لا تذهب الفائدة الغالبة إلى إسرائيل، وُضع شرطان. الأول قصر هذه في البداية على الأقطار العربية إلى أن يستتب السلام. والثاني أن يذهب الجزء الأكبر من المنافع إلى الدول الأقل نموا في المنطقة، بحيث يتحقق تقارب في مستويات النمو. ويتسع هذا الشرط عند أولئك المؤمنين بضرورة التحرير الشامل للتجارة كهدف، لقبول تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تحقق انسياب التجارة، وتوفير تمويل إضافي لها، إذا حققت ذلك. وندد البعض بمشاعر الخوف من الهيمنة الإسرائيلية، وطالب بالتحول من العزل والمقاطعة إلى إتباع أسلوب الاستيعاب.

المشروع المتوسطي

أشار استعراض تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية وبخاصة في المغرب العربي في ظل الاتفاقيات القائمة منذ السبعينات إلى تراجع المنافع منها، وضرورة تعديلها نتيجة للتغيرات التي تترتب على اتفاقيات مراكش، والتطور الذي يتعرض له الاتحاد الأوربي، وإنشاء منطقة حرة كبرى تضم إليه دولا أوروبية أخرى، ثم دخول الاقتصادات المغربية في برامج تكيف هيكلي تؤدى لزيادة الارتباط بالاقتصاد العالمي، ومن ثم حاجتها إلى التحديث. ولوحظ أن الدافع لدى الدول الأوروبية تغلب عليه الاعتبارات الإستراتيجية التي تولي اهتماما لإيقاف الهجرة من الجنوب، وما قد يتسرب خلالها من عناصر تطرف أو يقترن بها من أنشطة غير مشروعة، وبناء عليه تتضمن الاتفاقيات المطروحة أربعة أهداف: الاستقرار والأمن والحريات والتنمية، كما تتضمن أربعة آليات هي إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010؛ وتعزيز التعاون المالي؛ وتعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي؛ وسن حوار سياسي بين الأطراف المعنية.

أما البواعث العربية فهي بالأساس تنموية، تدفعها إلى توثيق العلاقات مع شريك قوي يساعد في جهود التحديث، إلا إن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والنمو يؤدي إلى تهديد قطاعات في هذه الدول يتولد فيها ما لا يقل عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن فقدان الرسوم الجمركية على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، وهي تشكل النسبة الأكبر من تجارتها. ورغم تعريض القطاعات الصناعية المغربية لمنافسة شديدة، يصر الجانب الأوروبي على عدم فتح الباب أمام الزراعة بنفس القدر. ويبدو أن الدول المعنية تعلق الأمل على أمرين: كبر العون المالي المصحوب بجهود جبارة للنهوض بجهاز الإنتاج وتأهيله للمنافسة، وتنشيط حركة رؤوس الأموال وقدرتها على النهوض بمتطلبات النمو، وتقريب مستويات الاقتصادات المغاربية من مستوى دول الجنوب الأوروبي خلال الفترة الانتقالية. ورغم أن العون المالي قد يتجاوز الحدود التي صاحبت الاتفاقيات السابقة، إلا أنه يظل محدودا بالقياس إلى ما يقدم إلى أوروبا الشرقية، وإلى الاحتياجات التي تشمل مساندة تحديث اقتصادات الدول المتوسطية؛ وتمويل المشاريع اللامركزية (وبضمنها حماية البيئة ودعم المنظمات الأهلية)؛ ودعم مسار السلم في الشرق الأوسط. كما أن التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، يظل قاصرا بالقياس إلى البرنامج الموضوع لدول أوروبا الوسطى والشرقية، أو للبرنامج الذي وضع للبرتغال وساعدها على تقريب أوضاعها من باقي دول الجماعة الأوروبية.

ومعنى هذا أن المشروع المتوسطي يحمل في طياته بذور عدم استمراريته، فمنافعه تعود بشكل متزايد على الطرف الأوروبي، بينما تتعرض الاقتصادات المغاربية إلى التراجع الصناعي، ولا ينتظر أن تؤدي المعونات إلى تغيير نمط تقسيم العمل الذي أقام حالة اللاتكافؤ. ويزيد من هذه الحالة أن دول الاتحاد الأوروبي تستفيد من تركيم نسب المنشأ، بينما تحرم منه الدول العربية، مع فارق الحجم. يضاف إلى ذلك أنه من غير المتوقع أن يتجاوز المشروع إقامة منطقة حرة بين الدول العربية المتوسطية والاتحاد الأوروبي (بخلاف ما هو مقدر للدول المتوسطية الأخرى). ويرى البعض في هذا ما يهدد بانحسار التكامل لتوقفه عن التطور إلى مراحل أعلى. من جهة أخرى فإنه لا يجب التعويل على رأس المال الأجنبي لأن حاجة القطاعات المضارة منه تفوق احتمالات تدفقه. ومع ذلك فإن هناك حاجة لإعادة التقدير على أسس ديناميكية قد تعدل من صورة الآثار السلبية المبنية على نظرة استاتيكية، مع التمييز بين الأبعاد الكلية والإقليمية والآثار على مستوى المنشآت الاقتصادية، وكذلك دراسة توزيع المنافع والأعباء على كل من رجال الأعمال والعمال في الأقطار المعنية.

ولوحظ أن هذا المشروع بصيغته الراهنة يغذي حالة التشرذم العربي بتركيزه على التعامل مع جانب من الدول العربية دون الآخر، وعلى التفاوض المنفرد مع الأقطار المغاربية وهو ما يقود إلى تقويض المغرب الكبير وإنهاء التكامل العربي، خاصة في ظل التراجع الذي تشهده العلاقات العربية. وعلى الدول العربية أن تحذو حذو أوروبا بأن تتفاوض معها مجتمعة.

التطورات المتوقعة للموارد

تعرضت البحوث والمناقشات إلى ما تنطوي عليه التغيرات في البيئة الدولية والمشروعات الإقليمية من احتمالات بالنسبة للظواهر المختلفة المشمولة بالدراسة. ففي مجال النفط يؤدي تحليل مختلف عناصر العرض والطلب العالميين، بما في ذلك موقف النفط العراقي بعد عودة ضخه، إلى توقعات أقل تفاؤلا مما تتوقعه دراسات عالمية رجحت احتمالات تماسك سوق النفط في الأجل المنظور. ولوحظ أيضا أن العودة إلى الاستعانة بالشركات العالمية يعيد إلى النفط دوره الريعي ويسلبه القدرة على أن يكون دافعا للتطور التكنولوجي الذاتي. كما أن إخراج العراق من السوق النفطية وحلول السعودية محله إن هو إلا تقويض للتكامل العربي. ومع ذلك أشير إلى أن العراق بدون النفط تمكن من استعادة الكثير من بنياته الارتكازية، بل وبعضا من صناعاته المدمرة. وأكدت إحدى المداخلات عدم جدوى تسييل الغاز لتصديره، لأن الأسعار العالمية تغطي تكاليف التسييل والنقل، مما يعني بيع الغاز دون مقابل. ولذلك هناك ضرورة لدمج الغاز في الاقتصاد الوطني وتوظيفه من أجل التعاون العربي. ويتطلب الأمر استراتيجية طويلة الأمد تمكن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز من المحافظة على موقعها، وتحقق لها الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة التي تملكها، وإلا وقعت في مآزق مالية عويصة.

ورجحت مناقشات المشاريع البديلة بطلان دعاوى كونها عامل جذب رؤوس أموال إلى الدول العربية. ولو صح أن التكامل الإقليمي هو الذي يجلب الأموال الخارجية، لكان التكامل العربي قادرا على ذلك. جرى التذكير بأن رأس المال ظل على مدى ثلاثين عاما يتدفق على 17 دولة بعينها، كما أن الاستثمارات الوافدة إلى أربعين دولة نامية خلال السبعينات والثمانينات بلغت 7 % من الاستثمار الخاص، ودون ذلك في دول عربية. ومع ذلك أشير إلى أن السلام وما يؤدي إليه من تحول جانب من الإنفاق العسكري (الذي يقتطع 10 % من الناتج المحلي العربي) إلى الاستثمار، سيجذب اهتمام عابرات القوميات ويزيد من اهتمام الأوساط المالية بالمنطقة. يعزز ذلك تزايد الاعتماد على رأس المال الخاص والأجنبي، وإن كان الأرجح أن غالبية الأموال التي سوف تقد إلى المنطقة ستكون عربية الأصل.

والمتوقع أن تكون إسرائيل هي المستفيد الأول، خاصة وأن إنهاء المقاطعة يزيد من إقبال الشركات التي ترددت في ظلها، فضلا عن كونها قادرة على اتخاذ القرار بمفردها، بينما العرب عاجزون عن جمع كلمتهم. يضاف إلى ذلك التفوق في الثقل الاقتصادي وفي مؤشرات التنمية البشرية. وتسعى إسرائيل إلى جذب ما لا يقل عن 3 أو 4 مليارات دولار سنويا. من جهة أخرى فإنه وفق السياسة المتوسطية الجديدة تنتقل المسئولية من الدول الأوروبية إلى المفوضية التي أحالتها إلى القطاع الخاص الأوروبي. ولا ينتظر أن يكون نمط توزيع المنافع في الاتفاقيات المتوسطية، واضطرار الدول العربية المتوسطية إلى فرض ضرائب على القيمة المضافة لتعويض ما تتعرض له من نقص في الموارد الجمركية، حافزا لرأس المال الأجنبي للتوجه إليها، اللهم إلا في الخدمات والتجارة ليستفيد من تنشيط التجارة مع أوروبا.

ومع ذلك تتزايد الحاجة إلى استثمارات إضافية في القطاعات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بسبب اشتداد المنافسة. ولا يعتبر رأس المال الأجنبي البديل الأمثل لانخفاض الموارد المالية، فالعبرة بالقدرة على تعبئة الموارد المحلية، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج عن طريق رفع الإنتاجية ومضاعفة عائدات التصدير عبر زيادة الإنتاج وارتقاء التخصص الإنتاجي، خاصة الصناعي، وزيادة تنافسية الصادرات بناء على ميزة العمالة عالية الإنتاجية، وليس العمالة الرخيصة. لذلك يرى البعض تفعيل العمل العربي المشترك قبل تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، والعمل على تذويب مشروع الشرق الأوسط الجديد، واتخاذ موقف فاعل في المشروع الأوروبي المتوسطي، وإقامة علاقات مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.

ويلاحظ أنه بحجة تعزيز تدفق المصادر الأجنبية هناك دعوة إلى تجاهل الأجهزة القائمة المرتبطة بالعمل العربي المشترك، وخلق أجهزة جديدة لتأمين تواجد إسرائيل فيها، وربما أيضا بعض حليفاتها كالولايات المتحدة، تقوم بتمويل المشروعات الإقليمية. ورغم أن البنك الشرق أوسطي ليس ضرورة حتمية، إلا أن هناك من يرى ألا داعي للعراك حول إقامته، شريطة أن يكون رأسماله محدودا تأكيدا لوظيفته التنظيمية من حيث التحضير والتنسيق ومتابعة التنفيذ، بدلا من القيام بتمويل مباشر. أما بالنسبة للأسواق المالية، فلا مجال للتعاون بل للتنافس، ويتوقع أن تأتي تل أبيب في المقدمة لأسباب عديدة. ومن بين المراكز المالية العربية، في البحرين وبيروت والقاهرة ترجح كفة بيروت. وعلى اتحاد المصارف العربية دعم الأسواق القطرية وتوجيهها نحو التخصص.

أما قضية المياه فهي أكثر تعقيدا، في ظل متطلبات التنمية العربية والمفهومين الإسرائيلي والتركي للتعاون الإقليمي. وتتوالى منذ الثمانينات دراسات في الغرب تهول في حجم مشكلة المياه وتنذر بحروب المياه، تمهيدا للمشروع الشرق أوسطي. وتعتبر إسرائيل نفسها شريكا كاملا في جميع موارد المنطقة، وبخاصة المياه، إضافة إلى احتفاظها بما استولت عليه في 1967. وهي تعتبر المياه حقا لها، إذا حصل الفلسطينيون على جانب منه فعلى العرب تعويضها عنه، أما تركيا فتنطلق من منطق أن مياهها ثروة ملك لها، مثلما النفط ملك للعرب. وهي تدعي أن مياها عابرة للحدود وليست مياها دولية، منتهزة عدم وجود اتفاقيات مكتوبة مع سوريا والعراق، وأنها مهددة بشحة في المياه تقتضي إقامة سدود، حرصا على مياه تدعي أن سوريا تهدرها في زراعة أراض هامشية. وهي تعرض تزويد الخليج بمياه تنتفع بها إسرائيل ويدفع تكلفتها العرب. وأشير في هذا الصدد إلى نموذج هارفارد لتسعير المياه المتنازع عليها، يتطلب تحديدا كاملا لملكية المياه وبناء إمكانيات الاستعمال على دالة للمنفعة حتى لا تتأثر بفارق القوى الشرائية، وهو شرط يصعب تحقيقه، وبغيابه يكون الفريق الأغنى أقدر على الانتفاع الأكبر.

ويتوجب على العرب، بناء على ذلك، مواجهة هذه التحديات التي تفرض إما الدخول مع أطراف خارجية في مشاريع تكاملية من منطلق التبعية، أو مزيد من تقليص الموارد المائية. فعلى الجانب السياسي اقترح إقامة جبهة عربية بأسس جديدة للتنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي. وهناك مجالات للعمل في الجوانب الفنية والقانونية والأمنية، خاصة وأن المشروعات الإسرائيلية والتركية غير مكتملة فيها. ورأى البعض أنه لا خلاص من تبعات الشرق أوسطية إلا بالتخلص من الانخراط في السوق العالمية، وهو ما يعني التوجه إلى أنماط تنموية تكاملية قطريا وقوميا ومستقلة خارجيا. ويجب الربط بين المياه والتنمية العربية وما تعنيه من تزايد الطلب على المياه، مع إعطاء اهتمام أكبر للاحتياجات الصناعية إلى جانب الزراعة التي يتراجع دورها نسبيا، وأخذ العلاقة مع الطاقة، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية، في الحسبان، سواء في نقل المياه أو تحليتها وتوفير مصادر إضافية، يعززها تطوير تكنولوجيات الكشف عن المياه الجوفية، وهي مجالات يمكن أن يتناولها التعاون العربي. هناك أيضا حاجة إلى تحسين القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية واستخدامها بكفاءة علمية واقتصادية، مع إعطاء أولوية لترشيد أساليب الري، دون إغفال الاستهلاك المنزلي رغم ضآلة حصته النسبية. ويجب أخذ موقف موحد إزاء الخارج بتعاون بين العرب يتناول تحسين الاستخدامات المحلية من أجل وضع ضوابط على استخدام المياه في دول المنبع، ويعزز ذلك رفع درجة الاكتفاء الذاتي في المياه والطاقة.

التطورات القطاعية

تلاقت المناقشات حول موضوعي المياه والزراعة، في بيان أن التكامل الشرق أوسطي ليس إلا وسيلة تتقاسم بها إسرائيل مع العرب مواردهم الزراعية، وتصب جدواه ومنافعه في صالحها في المقام الأول، وفي صالح تركيا في المرتبة الثانية. كما أن إصرار أوروبا على موقفها من الزراعة يحرم الدول المتوسطية من الانتفاع من ميزتها التنافسية في الزراعة. وتتجاهل دعاوى التعاون التقني مع إسرائيل أنها هي أساسا وسيط في نقل التكنولوجيا، فهي لا تملك تفوقا حقيقيا يعجز عنه العمل العربي المشترك، بما في ذلك زراعة الأراضي القاحلة. والقضية ليست خطورة الشرق أوسطية والهيمنة الإسرائيلية، بل عدم قيام العرب بتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم التكاملية. فالتكامل العربي في مجال التقانة الزراعية خاصة في تطوير الأصناف والسلالات هو المدخل الرئيسي لتحقيق تنمية زراعية تحقق حدا أدنى من الأمن الغذائي. كما يلزم التعاون في وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مجال المياه وأساليب الري، والنهوض بالتسويق الذي يمثل نقطة ضعف رئيسية. ولا بد من معالجة قضية التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية والبشرية والمالية. ويتعزز هذا التكامل من خلال إطار مؤسسي على النحو الذي حدده برنامج التنسيق والتكامل الزراعي العربي الذي أعده مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع عدد من المؤسسات العربية والدولية. ونظرا لأهمية التطوير التكنولوجي الذي يتطلب قدرات بحثية عالية لا يستطيع قطر توفيرها منفردا يجب تحقيق تعاون، لا سيما بين الأقطار ذات البيئات المتشابهة، مراعاةً للخصوصية المكانية. والعمل المشترك ضروري لتحقيق الأمن الغذائي الذي لم يحظى إلا بثلاثة مشروعات مشتركة، هي أساسا مشروعات صناعية. ولا بد من النهوض بعمليات التسويق ومناقشة إمكانية البحث عن أسواق بديلة، بما في ذلك السوق المغاربية والأسواق الخليجية والأفريقية وأوروبا الوسطى والشرقية، وما يلزم لذلك من تطوير لشبكات النقل، بحيث يصبح للأسواق المحلية والخارجية نفس الدور في دعم النسيج الاقتصادي.

وهذا يعزز دور قطاع النقل والاتصالات في منظومة التكامل الإقليمي. وقد كان له مغزاه في توثيق علاقات الدول المتوسطية بأوروبا، ولا يتوقع أن تقوم سوق شرق أوسطية بدون توفير شبكة نقل واتصالات تخدم إقامتها. ولذلك تحتل مشروعات النقل والاتصالات موقعا متقدما بين المقترحات المطروحة في إطارها، التي سعت إسرائيل إلى تخطيطها على نحو يجعلها نقطة الارتكاز فيها، وتصبح هي البديل للشبكة القائمة، مستفيدة من موقعها على المضيق الفاصل بين قارتين. هذه المشروعات تؤدي إلى ازدواجية في هياكل قائمة بدلا من أن تضيف إليها، وهو ما يعني تبديدا للموارد ويخدم مصلحة إسرائيل بدلا من خدمة التنمية الإقليمية من خلال التوزيع العادل والمتكافئ لثمار المشاركة. ولعل ذلك كان من أسباب تعجل إسرائيل لإنشاء البنك الشرق أوسطي، وقد أقره العرب دون تدبر، وهو أمر يستدعي مراجعة.

ويتعرض قطاع النقل لتطورات كبيرة لها عواقب عديدة. فبدخول النقل متعدد الوسائط والنقل بالحاويات تغيرت حدود مسئولية الناقل، وكان لا بد من تغيير الإجراءات المصرفية وفقا لذلك. كما تتبع وسائل حديثة للتراسل الإليكتروني تتخطى الفروق في لغات الحاسبات وتكفل دقة المعلومات المنقولة التي كان لا بد أن تواكب في سرعتها سرعة حركة النقل ذاتها. ويحتاج الأمر إلى تبني استراتيجية قومية تحقق الربط بين المشرق والمغرب، وترفع كفاءة أنشطة النقل المختلفة وتنسق بينها، وتراعي كافة الجوانب، بما فيها الصيانة والنهوض بالكوادر البشرية. ونظرا لارتفاع كلفة هذه الأعمال فإن الأمر يقتضي حساب الكلف والمنافع، ووضع أولويات تبدأ من تحقيق الحد الأدنى من التعاون العربي. كذلك يجب التعرض لسياسات التسعير التي يجب توحيد أسسها لرفع كفاءة القطاع وتطويره المستقبلي وتوزيع الحركة بشكل اقتصادي ومتوازن بين أنماطه المختلفة. وإلى جانب الاهتمام بالبعد المادي الخاص بالبنية التحتية لشبكة النقل والاتصالات، هناك حاجة للعناية بالجوانب التشريعية والمؤسسية والإدارية الإقليمية، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية.

ولم تطرح برامج التعاون العربي الإسرائيلي مشاريع محددة في القطاع الصناعي. إلا أن التطبيع يحقق لإسرائيل مصادر للتمويل وتوسيع قاعدتها الصناعية عن طريق استغلال الخامات التي تستوردها والجيل الأول من منتجاتها لاستكمال حلقات التصنيع وإنتاج مواد الأداء ذات القيمة المضافة العالية والتقنيات المعقدة نسبيا وتصديرها للخارج بما في ذلك إلى الدول العربية. وقد استفادت إسرائيل من اتفاقيتها مع السوق الأوروبية في التعاون مع أجهزة البحث والتطوير في الدول المتقدمة في النهوض بصناعتها والتصدير إليها، واكتسبت خبرة في مجال التصدير الصناعي والقدرة على اقتحام أسواق جديدة، مما مكنها من التغلب على ضيق سوقها وصعوبة نفاذها إلى الأسواق العربية والإسلامية. ورغم المقاطعة نفذت بعض منتجاتها إلى أسواق العربية بصورة غير مباشرة وعن طريق استثماراتها الخارجية بما قد يصل إلى مليار دولار. فإذا انفتحت أمامها الأسواق العربية أمكنها التوسع في الإنتاج وتنويعه وزيادة استثمارات الشركات العالمية. وبدأت في تجاوز العقبة السابقة في وجه إقامة مشروعات بمشاركة عابرات القوميات. وهناك بوادر لاستثمارات في مصانع ومراكز للبحث والتطوير في الإليكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة للمواصلات والاتصالات والمعلومات. وهي تعتمد على قدراتها الذاتية وعلاقاتها الدولية بالمقارنة مع تواضع الإمكانيات العربية الحالية، مما قد يقود إلى تبعية تكنولوجية، وإلى توطين تقنيات متقادمة في الدول العربية مقابل خدمات متطورة في إسرائيل التي تستفيد من انخفاض الرسوم الجمركية لدى بعض الدول العربية دون اضطرار إلى المعاملة بالمثل.

وتواجه الصناعة العربية قضايا عديدة، منها توفير الاستثمارات اللازمة، والتغير في هيكل الطلب الغربي على بعض المنتجات التصديرية، وفي التكنولوجيا، ورفع كفاءة المصانع وبلوغها الحجم الأمثل مع زيادة نسب التشغيل، وفتح أسواق خارجية جديدة، ودعم القدرة التفاوضية مع أوروبا التي ستظل بحاجة إلى النفط العربي. ويمكن من خلال تنظيم التكامل الصناعي على أساس تشاوري يحقق التخصص والمرونة في مواجهة السوق، تعظيم الإفادة من الموارد المتاحة بأقل درجة من المنافسة في السوق، بما يزيد من فاعلية مناهج التصنيع القطرية، ولا يتعارض معها. ولا يكفي إنشاء منطقة تجارة حرة عربية، لأنها إذا أدت إلى زيادة النشاط، فسوف يزيد الطلب على السلع الرأسمالية وهو ما يعود على الدول الصناعية. لذلك هناك حاجة إلى التركيز على الصناعات الرأسمالية والوسيطة (خاصة الهندسية والبتروكيماوية)، التي لا بد لها من تعاون إقليمي يوفر السوق والموارد المالية والبشرية والتقنيات، فضلا عن كونها صناعات قابلة للتوزيع الجغرافي، وعملياتها قابلة للتفكيك.

وقد اعتمد العرب على الصناعات القديمة وعلى المصادر الخارجية لتمويل التنمية. ولا بد من الدخول إلى الصناعات الجديدة ذات النسب العالية للقيمة المضافة. وعلينا أن ندرس ما تم في مؤسسات العمل المشترك، وبخاصة برنامج التنسيق والتكامل الصناعي الذي أعده مجلس الوحدة الاقتصادية مستعينا بعدد من الخبراء. ورغم إنشاء اتحاد للمستثمرين العرب من أجل جذب الأموال العربية إلى البلدان العربية، فقد حد من فاعليته تغلب النزعات الشخصية وعدم التحمس الكافي للاستثمار المشترك.

العوامل الثقافية والاجتماعية

تناولت الجوانب الثقافية قضيتين أشير إليهما فيما سبق. الأولى قضية التطبيع الثقافي في إطار المشروع الشرق أوسطي، وأشير إلى أنها ليست وليدة للعولمة مباشرة، بل نتيجة موقف سياسي بالغ الخصوصية، يسعى إلى طرح تصور يعتبر العالم العربي جملة دول وطوائف (عرقية ودينية) متجاورة، لا جامع وطني لها على صعيد الجنسية السياسية وعلى صعيد المواطنة، يجري في ظله إسناد التطبيع الثقافي مع إسرائيل إلى مبدأ التسامح وإلى الليبرالية. ويترتب على مواجهته بدعاوى "الدفاع عن الهوية الحضارية" أو العودة إلى التراث، تلاقي مع الادعاءات الإسرائيلية والغربية بأن المقاومة الوطنية العربية تعبير عن غريزة دينية. ولا يتصور البعض أن تتمكن الثقافة الإسرائيلية بمكونيها الكوني الذي لا يتميز عن الثقافات العليا الأخرى ومنها العربية، والعنصري اللاهوتي المناظر لما هو متوفر في الخطاب الإسلامي، من اجتياح العرب. ولذلك فإن التأثر به ليس ناتج تفوق ثقافي، بقدر ما هو راجع إلى مقدار تبني الصورة والرواية الإسرائيليين لتاريخ العرب ولتاريخ إسرائيل. ورغم الاتفاق على الخطر على الثقافة العربية ليس مرجعه الثقافة الإسرائيلية، فقد لا تكون ذات بال، غير أن هناك من يرى أن مصدر الخطر هو إسرائيل ذاتها بقواها العدوانية. فهذا التطبيع يتم مع كيان له خصوصياته الثقافية الشديدة، وسينتهي بمراجعة كافة مفردات الثقافة العربية، القيمية والأخلاقية والجمالية. ويرى الباحث أن دعاوى التطبيع تتفق مع الخطاب الإسلامي في تناسي الرقي الذي طرأ على العرب في القرن الأخير.

وبالنسبة إلى الشراكة الأوروبية أشير إلى أنه بينما ينظر رجال الأعمال العرب إليها من منظار الربحية، معتبرين الأبعاد الاجتماعية وما تعنيه من حقوق للعمال متعارضة مع متطلبات المنافسة، فإن الدول الأوروبية والاتحادات والنقابات الفلاحية والعمالية فيها تشدد على أهمية الحماية الاجتماعية في الدول المتوسطية، لا حرصا عليها، بل حتى لا تؤدي العمالة الرخيصة فيها إلى تهديد مصالحها.

وعند مناقشة القضية الثانية، وهي جدلية الدولة والمجتمع، أشير إلى أن القضية ليست في تضادهما، بل في أن الدولة العربية تكرس الطائفية وتفتت الوحدة الوطنية، وهو ما يؤكد أهمية المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين. وبالتالي فإن دعوات التشرذم، كتحويل العراق إلى كنفدرالية، هي وليدة ممارسات الدولة. ومشكلة المنظمات غير الحكومية في الدول العربية أنها أدوات بيد الدولة وتابعة لوزارات، فلا بد من منظمات مستقلة قادرة على الفعل والمساهمة في التقدم. من جهة أخرى لا يجب الذهاب في التأكيد على دور الدولة إلى إعلائها على المجتمع، فهذا فتح لباب البطش. ومشكلة الدولة في الوطن العربي أنها قايضت بين ثلاث قيم هي التنمية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد أدت المقايضة بين التنمية والديموقراطية إلى فقدان الاثنين. من جهة أخرى فلا يجب اعتبار المجتمع المدني بديلا للدولة ولا التجني عليه، إذ أن بعض مؤسساته وقفت في بطش الدولة. وعلينا مناقشة العلاقة بين تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتأثيره على الحياة الديمقراطية. وفي غياب الديموقراطية والمراقبة العامة يكون القطاع العام فاسدا والخاص أيضا.

الموقف من المشروعات البديلة

ذكر أنه إلى جانب إرادة الأطراف الأعضاء في تكامل إقليمي، توجد قوى دفع خارجية. فالسوق الأوروبية وجدت الولايات المتحدة من خلفها تدعمها لأسباب عديدة. وتكتسب المشاريع البديلة ديناميات متزايدة، بفعل القوى المروجة لها، والتي تولي اهتماما للأخذ باقتصاد السوق، وتحرير التجارة والاستثمارات الخارجية، واندماج الاقتصادات الوطنية في الاقتصاد العالمي، في إطار نظام سياسي نمطي، وتلوّح بجعل المعونات بقدر التحرك على هذا المسار. أما التكامل العربي فلم يتمكن من الانطلاق عربيا كما لم يجد من يدعمه من الخارج، لكنه يظل الوحيد الذي يعطي البلاد العربية دفعة قوية لتعزيز وجودها ودعم قوتها التفاوضية إقليميا ودوليا. وفي هذا السياق جرى التشديد على أهمية تدعيم أسس الديموقراطية والمشاركة الشعبية وجعلها مطلبا ذاتيا، بغض النظر عن محاولة أطراف خارجية جعلها شرطا في تعاملها مع الأقطار العربية ولما تقدمه من معونات. كما اتفق على ضرورة تحقيق دينامية عربية تستبق تواتر خطر المشروع الشرق أوسطي، وتكسب العرب قوة كلاعبين أساسيين في كل من الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، بما يقلل من قدرة الأطراف الأخرى على فرض إرادتها على الأقطار العربية.

فمحاولة الإلحاق بالاتحاد الأوروبي يترتب عليها زيادة تركز الأنشطة الاقتصادية في الدول الأكثر تقدما، وزيادة حدة فروق النمو ما لم تلتزم الدول أو المناطق الأكثر تقدما ببرامج للحد من الفجوة التنموية، كما فعل الاتحاد الأوروبي لتمكين دول الجنوب الأوروبي من اللحاق بباقي أعضائه، وهو أمر غير مطروح. أما التكتل في الشرق الأوسط الذي يضم إسرائيل فسيكون بين دول متفاوتة التقدم الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن التمايز الثقافي، وفي نوع العلاقات مع القوى الرأسمالية الكبرى. والمشروع الصهيوني يراهن على عامل الزمن، حيث تبنى خلاله علاقات التبعية لكل قطر على حدة، بما يضعف الرغبة والقدرة على إعادة بناء المشروع التكاملي. وهو يجعل إسرائيل مركزا لتجمع إقليمي أو واسطة للتعامل بين الدول العربية.

وسعيا إلى مواجهة المشروع الشرق أوسطي، طُرح توسيع مفهوم الشرق الأوسط بحيث يشمل تركيا وإيران وقبرص ومالطة لتحجيم إسرائيل، أو تبني مشاريع مشتركة منتقاة. وفي إطار المقارنة بين المشروعين الشرق أوسطي والمتوسطي، ظهر اتجاه إلى تفضيل الأخير. فمقابل هيمنة الولايات المتحدة يكون من المصلحة بلورة التعاون مع أوروبا من خلال تبنى المشروع المتوسطي على أساس دخول العرب فيه ككتلة واحدة، لتكوين تكتل تكاملي يمكن العرب من اتخاذ المبادرة للتدرج بالتعاون التجاري والمالي والاستثماري ليصل إلى درجة التكافؤ مع التكتلات الأخرى. يذكر في هذا الصدد أن أوروبا لا تنظر بعين الرضا إلى التغلغل الأمريكي الذي ينطوي عليه المشروع الشرق أوسطي، وهو ما حملها (خاصة الدول ذات الروابط القديمة مع دول المتوسط) على معارضة إقامة بنك شرق أوسطي.

إلا أنه لوحظ أن إسرائيل تستطيع من خلال إعلان برشلونة الدخول إلى منطقة حرة متوسطية، ولذلك فهي تركز في مشروعها الشرق أوسطي على البنيات الأساسية على نحو يزيد من مكاسبها من تلك المنطقة. ومن ثم فإن المفاضلة تتحول إلى مفاضلة بين نوعين من التبعية. ويظل التساؤل قائما عن الحد الذي تتوقف به القرارات على مواقف الدول الغربية ذاتها، في ظل هيمنة عابرات القوميات. ويجب علينا على المدى القصير أن ندير علاقات عدم التكافؤ مع أوروبا، وعلى المدى الطويل علينا تحقيق التكافؤ. ومن المهم تقصي وسائل النهوض بالتكتل العربي مع وجود الأنظمة السائدة في الوطن العربي، التي قد تبالغ في تصوير المنافع وتخفي عوامل الفشل والإخفاق على الشعوب، أملا في الحصول على معونات أو تحقيق الربح لمشروعات معينة. كما يجب دراسة ووضع صيغة جديدة للتعامل مع التكتلات الأخرى من خلال مجلس الوحدة والسوق العربية المشتركة، وعقد اتفاقات معها لقطع الطريق على إسرائيل في محاولتها أن تكون واجهة التعاون الإقليمي معها.

المشروع العربي

أرجأنا الحديث عن البديل العربي إلى ما بعد تناول المشاريع البديلة ومكوناتها المختلفة واستعراض معالم الوطن العربي التي تشكل مقومات تكامل أقطاره. ولعل هذا قد أوضح أنه في مواجهة حالة التردي والهوان، أصبحت القضية هي كيفية الخروج منها بدءا بامتلاك القوى الديموقراطية والوطنية رؤية مستقبلية طويلة المدى تجسد حلما عربيا قابلا للتحقيق. وقد عرف بحث البديل العربي هذا البديل بأنه إحياء المشروع الذي طرحته القوى القومية والتقدمية العربية بعد الاستقلال واستعادة السيطرة على الموارد وهو السعي لتحقيق تنمية عربية مستقلة ومتكاملة تستند إلى اعتماد جماعي على النفس وتستهدف تحقيق الأمن العربي من خلال تنمية بشرية مطردة وتطوير مستمر لقدرات الوطن العربي الإنتاجية والخدمية ولإنتاجية العمل فيه بما يؤدي إلى تحسين مستمر في نوعية الحياة لمجمل الشعوب العربية في كل أقطار الوطن العربي في إطار من الديموقراطية والعدل الاجتماعي.

وتتفق الأدبيات العربية التي ظهرت في التسعينات على حتمية إحداث تنمية شاملة ومطردة في مختلف أقطار الوطن العربي وعلى المستوى القومي في إطار يصفي الصراعات القطرية ويزيد التعاون. وهي تنمية يجري الاعتماد فيها على الذات وبالاستناد إلى أبناء الوطن، دون انطواء على النفس أو تجميد للعلاقات الخارجية. وتتضمن تنمية بشرية مطردة حيث العامل البشري المؤهل والقادر على اكتساب المعرفة وحسن استخدامها هو العامل الأهم في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير المجتمع وتحسين نوعية الحياة. ولا بد أيضا من إتباع سياسات فعالة للمحافظة على الموارد النادرة وحسن استخدامها وللمحافظة على البيئة وبخاصة المواد المائية. وهناك اتفاق على أن التنمية لا تحدث تلقائيا بقوى السوق، فهي عمل إرادي، يتطلب وجود قطاع عام كبير يتصف بالدينامية، ويتطلب إسهام القطاع الخاص والتعاوني تحقيقا لتعبئة كل الموارد، مع السعي إلى توفير مقومات الوعي بالمسئولية الاجتماعية بتوفير حرية النشاط النقابي والجمعيات الأهلية، ووجود سلطة حكومية ذات توجه قومي وإنمائي. ويلزم إعادة النظر في أساليب الإدارة والتخطيط ووظائف الأجهزة الإدارية. وهناك اتفاق أيضا على أن مثل هذه التنمية تتجاوز قدرات الدول العربية منفردة، ولا بد من تكامل يساعد على النهوض بقدرات البحث والتطوير وعلى اجتياز مرحلة التراكم الطويلة. ويعزز ذلك وجود سوق عربية تعزز القوة التفاوضية العربية مع العالم الخارجي.

ومع الاتفاق على ضرورة دعم دينامية المشروع العربي، إلا أن الأمر يتطلب التعامل معه بواقعية، خاصة وقد استجدت عوامل أضعفت من الولاء له، منها حرص أصحاب الثروة النفطية على الانفراد بها، والانفتاح على الغرب وتزايد التشابك في المصالح معه، وإن كان مجرد الاندماج في الاقتصاد العالمي ليس مدعاة لفقدان الهوية. كما أنه يتعين تحديد الموقف من الأقطار العربية التي تقوم بينها وبين إسرائيل علاقات خاصة. ومن ثم فإنه لا يمكن القول أن البديل العربي جاهز، بل يجب أن يبنى بنضال متصل وطويل، يبدأ بإعادة تثقيف اجتماعي وطني، ينطلق من المقومات التي تجعل العرب أمة واحدة، وإدراك أهمية التنمية العربية الشاملة والمطردة، والأخذ بالتدرج، بدءا بتقارب ثم تعاون فتكامل تمهيدا للتوحد باعتباره الهدف الذي يسعى إليه العرب. والجامعة العربية هي المؤهلة لقيادة المسيرة، ولكن لا بد من مشاركة شعبية نشيطة تأخذ المبادرة. وليس من الضروري أن يجري التكامل بنفس السرعة بين جميع الأقطار. ومن المفيد أن يتواجد القطر الواحد في أكثر من تجمع عربي تحقيقا لالتقاء التجمعات مستقبلا. ويتوقع أن تضغط القوى الوطنية والتقدمية من أجل تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وسوريا وليبيا تمهيدا لنوع من التكامل بينها على أساس تنمية تعتمد على الذات في الأقطار الثلاثة، مع استمرار الارتباط بالاتحاد المغاربي والتعاون والتنسيق مع المجلس الخليجي. ونجاح هذا التجمع يجذب الأردن ولبنان والعراق عندما يعود لصفوف العمل المشترك، والسودان عندما تزول عوائق تعاونه مع جيرانه. مقابل هذا أشير إلى أنه من حق التيارات الأخرى كالتيار الإسلامي أن يطرح مشروعا قد تجده الجماهير مقبولا. ولا بد من إدراك التباينات بين مجموعات دول الوطن العربي، واستنباط أنماط جديدة للعلاقات العربية بالتأكيد على التعاون الإنمائي التكاملي بدلا من العون المالي المباشر. ولا بد من فك الحصار عن الشعوب واستعادة عافيتها ودورها الحيوي. كما يجب دراسة ظاهرة تآكل دور النفط واستنزاف موارده وتنامي المديونيات الخارجية من أجل العمل على جعلها عوامل دفع إيجابية.

....

وبعد ,., كانت هذه جولة سريعة في جنبات هذا العمل الضخم، الذي تصدت له الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، فجاء منسجما مع رسالتها الأساسية، وهي تعميق البحث العلمي النظري في أمور تهم واقع الأمة العربية. ولعل العرض السابق قد أوضح بجلاء مدى خطورة مداولات هذا المؤتمر بالنسبة لمستقبل كل من التنمية العربية والتكامل الاقتصادي العربي، وتأكيدها المعاني التي تبنتها استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، من أن التنمية الشاملة تزداد صلابة ورشادا إذا وضعت في إطار قومي، يستمد مقوماته من إحداث المزيد من الترابط العضوية في الهياكل الإنتاجية والاجتماعية للوطن العربي، وأن الأمن العربي القومي ضرورة مصيرية جديرة بكل الجهد والتضحيات اللازمة، وهو بحاجة لقاعدة اقتصادية صلبة لا توفرها إلا هذه التنمية الشاملة.

والله ولي التوفيق ،،
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��الفصل الثامن�قطاع الزراعة في الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة

التعقيب

المداخلات�

أحمد حسن

خالد تحسين علي��الفصل التاسع�المبادلات التجارية الفلاحية بين المغرب والمجموعة الأوروبية

التعقيب

المداخلات�

إدريس خروز

عبد السلام دمق��الفصل العاشر�قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة

التعقيب

المداخلات�

طارق الخضيري

ربحي أبو الحاج���القسم الرابع

محور المشاريع البديلة���الفصل الحادي عشر�مشروع السوق الشرق أوسطية

التعقيب

المداخلات�سلطان أبو علي

إبراهيم العيسوي��



الفصل الثاني عشر�حول النتائج الاقتصادية للتسوية السلمية في فلسطين والأردن

السلام ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي

التعقيب

المداخلات�

طاهر كنعان�طاهر كنعان

عاطف قبرصي��الفصل الثالث عشر�آفاق التكامل في البحر الأبيض المتوسط: الخيار الأوروبي

التعقيب

المداخلات�

الشاذلي العياري

أحمد هني��الفصل الرابع عشر�مشروع تكوين منطقة تبادل حر بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي

التعقيب

المداخلات�

عزام محجوب

إلياس غنطوس��الفصل الخامس عشر�البديل العربي

التعقيب

المداخلات�إبراهيم سعد الدين عبد الله

عبد الحسن زلزلة��كلمة ختام أعمال المؤتمر�يوسف صايغ��ملحق رقم (1)�برنامج المؤتمر���ملحق رقم (2)�المشاركون في المؤتمر���
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